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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
إنهاء الدّلیل المحتوم عل شرطیة المعصوم

[1]:قائلا «ة المعصوم و منصبه الخاصةَ الأدلّة المرتبطة «بشرطیبقی الحائري شَر الشّیخ مرتضلقد ح

‐ «السابع عشر: خبر دعائم الإسلام عن عل عليه السلام أنّه قال: «لا يصلَح الحم و لا الحدود و لا الجمعة إ بإمام عدل»[2] (و
رغم أنّ کلمةَ «لا یصلح» لدی المتعارف الدّارج تَعن «عدم المناسبة و الرجحان» و لنّها لدی المصطلح الروائ تُوازِن «لا

ینبغ» تماماً ‐أي بمعن لایسوغ‐ و إنّ لفظةَ «الحم» ستَستوعب الحومة أیضاً لا القضاء فحسب و ستُقوِیه الروایة التّالیة).

‐ الثّامن عشر: ما روي عن الأشعثيات: «إنّ الجمعة و الحومة لإمام المسلمين»[3].

‐ التّاسع عشر: ما ف الجواهر عن رسالة الفاضل بن عصفور، روى مرسلا عنهم عليهم السلام: «إنّ الجمعة لنا، و الجماعة
لشيعتنا (فالّم للاختصاص نظیر الروایة التّالیة)»[4]

‐ العشرون: ما ف الجواهر عنها أيضاً عنهم عليهم السلام: «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفۇ المال (من
الغنائم)»[5]

‐ الحادي و العشرون: ما فيها أيضاً من النّبوي المشهور: «أربع للۇلاة: الفء و الحدود و الصدقات و الجمعة»[6].

‐ الثّان و العشرون: ما عن الجعفريات (وهو نفس الأشعثیات) عن عل عليه السلام و فيه: «إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود
عليهم، فقد وجب عليهم الجمعة و التّشريق» (فقد صدرت لفظة «الأمیر» مشیاً مع ظروف عصره علیه السلام العصیبة فنظراً

لفترة صدور الروایة الخانقة و الجاهلة لم یتفوه الإمام بالمعصوم.)

‐ الثّالث و العشرون: ما عنها أيضاً: «أنّ علياً عليه السلام قال: لا يصح الحم و لا الحدود و لا الجمعة إ بإمام». (و ربما قد
استُنسخ «یصح» بدلا عن «یصلح» بحذف الّم).

‐ الرابع و العشرون: ما عنها أيضاً: «أنّ علياً عليه السلام سئل عن الإمام يهرب (و یختف) و لا يخلف أحداً يصلّ بالنّاس، كيف
يصلُّون الجمعة؟ قال: يصلّون كصلاتهم أربع ركعات (أي ظهراً)».

‐ الخامس و العشرون: ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال عليه السلام: «لا جمعة إ مع إمام عدل
[7].«تق
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هذا ما يمن الاستدلال به عل الاشتراط بالإمام المعصوم ف الجملة.»

إذن فهذه المنظومة الأخیرة سیغطّیها عنوان واحد «الشّأنیة و المانة الخاصة للمعصوم تجاه الجمعة».

‐ و بدایةً سنَشحن حجیةَ کتاب الدّعائم فإنّه قد هوجِم باعتراضات عدّة بینما:

1. «كتاب دعائم الإسلام للقاض النّعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التّميم المغرب المتوفّ سنةَ «363ق»
(فانَ) أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين و هو مقسم إل جزءين: العبادات و المعاملات، و يعرف ف تاريخ أدب الدَّعوة

ِخون فيقولون «القاضد، و قد يختصر المؤرالدُّعاة النّعمان بن محم القُضاة و داع دنا قاضية بسية المستعلالإسماعيلي
النّعمان» (بدلا عن استعمال کنیته «أب حنیفة») تمييزاً له عن صاحب المذهب الحنف، و يطلق عليه ابن خَلَّان و مؤلّفو الشّيعة

قضاء لو مه ثمنوات الأخيرة من حالس ة التّسعالدّولة الفاطمي سه مؤسبال خَدَم المهدى «ة «أبا حنيفةَ الشّيععشري الاثن
أطرابلس ف عهد القائم بأمر اله الخليفة الثّان للفاطميِين، و ف عهد الخليفة الثّالث المنصور باله عيِن قاضياً للمنصورية، و
وصل إل أعل المراتب ف عهد المعز لدين اله الخليفة الفاطم الرابع، إذ رفعه إل مرتبة قاض القُضاة و داع الدُّعاة»[8]

2. و مطلع کتابه تَشهد بأنّه اثنا عشري جزماً إذ قد قلَّد الاف فاستفتَح أبوابه بتاب «الولایة».

3. و حایات المحقّق الخوئ عن شخصیته الرفیعة قائلا: «و تقدّم عن الشّيخ الحر بعنوان النُّعمان بن أب عبد اله مدحه، و أنّه
،مصر د بن منصور قاضرجاله: «النّعمان بن محم د بحر العلوم فية، و قال السمذهب الإمامي انتَقل إل المذهب، ثم كان مال

و قد كان ف بدو أمره مالياً، ثم انتَقل إل مذهب الإمامية، و صنَّف عل طريق الشّيعة كتباً، منها كتاب دعائم الإسلام.»[9]

4. و المرویة التّالیة قد نصت عل أنّه إمام تام: «دعائم اسلام[10] روِينَا عن اَئمة علَيهِم السلام: انَّهم امروا بعدَ ذَلكَ بِالتَّقَربِ
بِعقبِ كل صلاة فَرِيضة و التَّقَرب انْ يبسطَ الْمصلّ يدَيه بعدَ فَراغه من الصلاة و قَبل انْ يقُوم من مقَامه و بعدَ انْ يدْعو انْ شَاء ما

احب و انْ شَاء جعل الدُّعاء بعدَ التَّقَربِ و هو احسن و يرفَع باطن كفَّيه و يقَلّب ظَاهرهما و يقُول اللَّهم انّ اتَقَرب الَيكَ بِمحمدٍ
و لع ندِ بمحم و نيسالْح نب لع و نيساَلْح و نسالْح ‐ رِينالطَّاه ۇلْدِه نم ةمئبِا ِكَ ويلو و ِهيصو لبِع ِكَ ونَبِي كَ وولسر

هِمدَائعا نم ارتَبا و مهلاتَوا و كَ بِهِملَيا بتَقَرا ّنا ماللَّه قُولي ثُم رِهصع امما مسي َّتاماً حماماً امةَ امئَا مسي دٍ ومحم نفَرِ بعج
و اشْهدُ اللَّهم بِحقَائق اخْلاص»[11]

5. و قد هتَف ضمن دِیباجته قائلا: «فهذا هو الثّابت مما روِيناه عن رسول اله صلّ اله عليه و آله و عن الأئمة من ۇلده صلّ اله
عليه و آله»[12]

تجاهر بالاثنین التّابعین للاسماعیل، فنظراً لمنصبه الخطیر لم یعن الفاطمی ته لأجبناک بأنّه قد اتَّقاسماعلی عل رت6. فلو أصر
یة، و عل أیة تقدیرة فإنّ روایاته معتبرة و حجة. عشر

7. و قد انتَهجنا مسبقاً منهجیةَ العّمة الحلّ بأنّا مستغنون عن التّوثیقات الخاصة و التّصریحات النّاصة بل یهمنا لتوثیق المرء و
تعدیله أ یقدَح و لا یجرح ‐أي عدم المانع‐ و لهذا سیعدّ المجاهیل موثَّقین نظراً لأصالة العدالة و الصحة و أخذاً بنَقل الجلیل عنه.

‐ فرغم هذه الوثائق، و لن قد هوجِم صاحب الدّعائم بفُتیاه النّادرة نظیر أنّه:

Ø لا یتنجس الماء القلیل کالر، و لنّه لا یجرح إذ بعض الفقهاء کالفیض قد أقره أیضاً فلا محذور إذن.



Ø یعتقد بصحة التّوضؤ بدءاً بالید الیساری ثم الیمن، و لنّه معتقَد فقه لا یضاد أصول الإمامیة أساساً.

Ø رخّص السجدة عل الصوف.

یة أیضاً‐. Ø و أنقَض الوضوء بالمذي و الوذي ‐وفقاً للفرقة البر

Ø و استَنر مشروعیة المتعةَ العقد. و لن هذه النّظائر و الفُتیا برمتها لا تُصادم إمامیتَه أبداً.

‐ و قد انتُقد أیضاً بأنّ التب الجعفریات و قرب الإسناد و الدّعائم و... قد توصلت من دولة الهِند إل المحدّث النّوري متأخّراً
(1320ق) بحیث إنّ الأیوبیِین ‐عقیب انهیار دولة الفاطمیین‐ هم الّذین قد استَجمعوا کتاب الدّعائم و أقرانَها ضمن القرن التّاسع

فاستُودِعت ف الهند آنذاک ثم انتُقلت إل المحدِّث، فبالتّال إنّ هذه الفاصلة الزمنیة ستُبعد استناد التاب إل مؤلّفه.

Ø بینما سنَرفُض هذه الاحتمالیة بأنّ صندیداً کالشّیخ الصدوق و بعض المحدّثین البار قد تَناقَلوه و اتَّىوا علیه تماماً ثم حین
طابقوا ‐لدی القرن التّاسع‐ بین منقولات الأعلام و بین النُّسخ الأصیلة الّت استُورِدت من الهند فقد استَشفوا أنّها متطابِقات

معاً تماماً فبالتّال قد توفَّر الاطمینان السدید بأنّه نفس التاب المتداول.

تمأرسلها ظاهراً»[13] إذ لم ی ما الّتأخباره سي فه و فّمصن خبر الدّعائم المطعون ف» :ا الجواهر فقد طعنَه أیضاً قائلاو أم ‐
توثیقه عموماً و لا خصوصاً[14]

‐ک ‐المحدّث النّوريأن صاحب المستدر ة.[15] فرغملُطات الاسماعیلیة» عن السره «بالتّقیبر البعض قد أجاد حین نو ل Ø
قد استَجمع شتّ القرائن و الوثائق لتقویة شخصیته ولنّا لم نَقتَنع بها فلم یفلح فیها، بیدَ أنّا:

· نَرتَئ أنّ الشّخصیة غیر المقدوحة مستغنیة عن التّوثیق فتُعدّ معتبرةً.

· و بالأخص أنّه یحظ بتألیفات عدیدة وفقاً لتصریح ابن خَلان بأنّه قد ألَّف: «الاقتصار ف الفقه و کتاب الأخبار و...» و حیث
لم یستذکر «الدّعائم» و لن یبدو أنّ کتاب الأخبار ینطبق عل الدّعائم.

· قد لاحظَنا إقراره السام ضمن تمهیدة الدّعائم قائلا: «فقد رأينا و باله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتاباً جامعاً
مختصراً يسهل حفظه و يقرب مأخذُه و يغن ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب و التّطويل نَقتصر فيه عل الثّابت الصحيح

مما روِيناه عن الأئمة من أهل بيت رسول اله صلّ اله عليه و آله من جملة ما اختَلفت فيه الرواة عنهم ف دعائهم الإسلام و ذكر
الحلال و الحرام و القضايا و الأحام»[16] أجل قد زَل مصنّفه حینما أدرج الروایات المضادة للإجماع نظیر انعدام مشروعیة

العقد المنقطع أو ناقضیة الوذي و المذي للوضوء.

· قد رسخنا مسبقاً اعتباریةَ المنقولات المأثورات من خلال «مضامینها و محتواها» فنظَّمناها تَتراً وفق الأرقام التّالیة:

1. موافقة التاب و السنّة القطعیة. [17]

2. فلو افتَقَدناها فنَلجأ إل مخالفة العامة.

3. و إ فالشّهرة المعمول لها قدیماً نظراً للأمر الوارد: «خُذ بما اشتَهر بین أصحاب» فإنّه یحتضن الشّهرة العملیة ‐وفقاً للرأي



الشّهیر‐ و الفتوائیة أیضاً وفقاً للأصب، إذ قد بنوا و التَزموا باتّخاذ المعتَبرات القیِمات لا المزیفات المذوبات.

.‐فة ‐خارجاً و داخلاتنالقرائن الم عبر «لاذ هو «الوثوق الخبريفالم 4. و إ

5. ثم المرحلة النّهائیة ه مدارسة سلسلة السند.

فبالتّال، إنّها تُعدّ عین وصایاهم علیه السلام تماماً لا دراسة وثاقة الأشخاص بدایةً و لا السند فلا تُعدّ الخُطوة الرجالیة و السندیة
ه الأولویة الرئیسیة کما زعمه المحقّق الخوئ ‐للأسف الشّدید‐ حیث قد زَرع ف أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریةَ السند» ‐لا

یة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیع، فإنّه قد استَنر الثیر من القواعد الفقهیة کقاعدة «ما الدّلالة‐ بحیث قد شاعت هذه النّظر
غَلب اله» و الید و الجب و اشتغال الفّار بالفروع و... فرغم أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّ حجیة «الوثوق الخبري» و رآه مفیاً

و لنّه ‐من المؤسف جدّاً‐ لم یطبِقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصول کاملا، فاستناراً علیه نَعتقد:

· أنّ مشیته و سلوکه ستَثقُب و تُضر التُّراث الشّیع الأثري الأصیل بینما المنهجیة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور وفقاً لما
.تَّبناه للتَّور

· و من إناراته أیضاً أنّه قد ألغ حجیة الروایات المأثورة بلمة «قال و روي» ضمن «من لا یحضر» بینما الثیر کصاحب
تحریر الوسیلة و الوالد المحقّق و... قد فوا ما بین حجیة «قال» و انعدام حجیة «روي» و لنّا قد ارتَقَینا فاستَقبلنا کافّة

روایات التاب نظراً لشهادة الصدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته بل و قد صححنا قاطبةَ «التب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریة السید
مصطف الخمین و کذا المحقّق النّائین بشأن «الاف» حیث قد اعتبره بأکمله، أجل لو أحرزنا بضعها مضادةً للقرآن أو السنّة

القطعیة لَنبذنا تل فحسب نظیر روایات السیاري بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّب و نومه المضاد للقرآن الریم بتّاً.

رجعونه إلند أو الأشخاص بل کانوا یثاقة أو السدراسة الو إل ائلة أنّهم قد أحالوا السل الأئمبد من قلم نَعه ،و امتداداً لذل ·
المعاییر السالفة [18].
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